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 ١٠٥٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ا ا ا   

  

  : مقدمة 

  

، ً                                                             الحمد الله رب العالمین وصلاة وسلاما على من أرسله االله رحمة للعالمین

ٕ                                       سیدنا وامامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ، وحجة على الخلق أجمعین

  :أما بعد ، اتبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  

ً     نبا  فإن الطریقة التى یتشكل بها مجلس إدارة الشركات المساهمة تمثل جا

یتولى مجلس إدارة الشركة المساهمة حیث ، ً                            هاما فى تفعیل مبادئ الحوكمة

تسییرها ورسم سیاستها بهدف تحقیق أغراضها فى ضوء توصیات الجمعیة 

مجلس تكوین هــ ١٤٧٣وقد تناول نظام الشركات السعودى الجدید ، ١العامة

  .طاتهوسل، ونشاطه، ومدة تولیه، الإدارة عن طریق بیان عدد أعضائه

  

 تطبیق مبادئ الحوكمة على طریقة تشكیل وتكمن أهمیة الموضوع فى أن

وأهداف الشركة بدون إنحیاز أو تضارب ، ستقلالیةلإمجلس الإدارة  یحقق ا

ً                         سواء كان مساهما أو صاحب ، وحمایة كل ذي صلة بالشركة، في المصالح

یمة وعن فمجلس الإدارة یعتبر محور تطبیق قواعد الحوكمة السل، ٢مصلحة

خاصة ، ُ                                                         طریقه یضمن عدم إساءة استخدام رأس مال الشركة أو الأضرار به

                                                 

   .   ٢٤٢    ص –  م     ٢٠١٠       ار نشر         بدون د–                   الشركات التجاریة –              سید أحمد محمد   .     د -  ١

ـــة –                د مـــصطفى كمـــال طـــه   .        أنظـــر -  ٢ ـــشركات التجاری ـــة الوفـــاء –                   ال     –  م     ٢٠٠٩  –               مكتب

   .   ٢٨٠  ص 



       

 
 

 
 

 ١٠٥٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ولن یتحقق الهدف منها ، إذا كانت هذه الشركات تمثل أهمیة اقتصادیة كبري

  .١إلا إذا تأكد المستثمرون أنهم یوجهون أموالهم إلى المكان والنشاط الأفضل

والقوانین المنظمة ، حلیة الراهنةوبالنظر إلى الظروف الاقتصادیة العالمیة والم

والدور الهام الذي تؤدیه هذه الشركات في الاقتصاد ، لإدارة شركات المساهمة

ة طریقة تكوین مجلس فإن مشكلة البحث تدور حول مدي مساهم، الوطني

هـ ولائحة ١٤٧٣ظل القواعد الواردة فى نظام الشركات الجدید  الإدارة في

ستقلال على قدر من النزاهة والشفافیة والإتحقیق أفى  ،حوكمة الشركات

  . لمجلس إدارة الشركة المساهمة

  

                                                 

              دار الجامعـة -                                           حوكمة الشركات المقیدة بسوق الاوراق المالیة–                 محمد إبراهم موسى   .    د-١

   . ٥    م ص     ٢٠١٠  –        الجدیدة 



       

 
 

 
 

 ١٠٥٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  :تمهيد 

تضع الأنظمة القانونیة أحكام خاصة بتشكیل مجلس إدارة شركات 

ومنها نظام الشركات السعودي الجدید حیث وضع قواعد خاصة ، ١المساهمة

كمة الشركات وكذلك تناولت لائحة حو، بتشكیل مجلس إدارة شركات المساهمة

هدفت من خلالها إلى خلق ، ً                   هـ عددا من المبادئ٢٠/١٠/١٤٢٧الصادرة في 

وحسن توجیه إدارة الشركة بتحدید ، توازن بین مصالح جمیع الأطراف

واللجان المنبثقة ، ومدة العضویة وشروطها، الضوابط المتعلقة بعدد الأعضاء

وحریته ، ناحیة العملیةبما یحقق كفاءة عمل المجلس من ال، عن مجلس الادارة

   .واستقلاله من الناحیة الفكریة

لم یتعرض نظام الشركات السعودى الجدید  لتعریف مجلس إدارة و  هذا

فوضع التعریفات من صمیم ، تجاه الذى نؤیدهوهو الإ، الشركات المساهمة

ویمكن القول أن مجلس الإدارة هو ، عمل الفقه ولیس من عمل المنظم

المنتخبین من قبل الجمعیة العامة للمساهمین بغرض مجموعة الأشخاص 

تولى إدارة الشركة والإشراف على نشاطها فى ضوء القواعد القانونیة الخاصة 

 أسهم إلى مقسم مالها رأس شركةوشركات المساهمة هي عبارة عن ، بذلك

 والالتزامات الدیون عن مسؤولة وحدها وتكون للتداول، وقابلة القیمة متساویة

من نظام الشركات ) ٥٢(ً                  وذلك طبقا للمادة ، نشاطها ممارسة على رتبةالمت

 من )٥٥ وحتى ٥٢(ه والذى بین فى المواد من ١٤٣٧السعودي الجدید لسنة 

وبذلك یكون تعریف النظام لشركة المساهمة جاء ببیان ، النظام خصائصها

                                                 

ـــین الـــدول بمـــا یعكـــس مختلـــف ال-  ١      ونظـــم   ،              قـــیم المجتمعیـــة                                                   تختلـــف ممارســـات الحوكمـــة ب

   :    أنظر  ،               وظروف المنافسة  ،                 والأعمال التجاریة  ،        الملكیة

-  ٩ th International Anti-Corruption Conference, ١٥-  ١٠   October 

١٩٩٩    , Durban, South Africa,p,٦  



       

 
 

 
 

 ١٠٥٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

خصائصها وهو نفس الإتجاه الذى سلكة المشرع المصرى فى القانون رقم 

  .م ١٩٨١ لسنة ١٥٩

ما حوكمة الشركات فى العموم هي عبارة عن نظام للإشراف والرقابة أ

لتنظیم العلاقات في شركة المساهمة بین الأطراف المعنیة عن طریق مجموعة 

وتحقیق أهدافها وأعلى درجات الرقابة ، من المبادئ تضمن حسن إدارة الشركة

إلى الجدید شركات السعودیة وقد تعرض مقترح لائحة حوكمة ال، والشفافیة

لتنظیم  آلیات على یشتمل وتوجیهها الشركة لقیادة منهجتعریف الحوكمة بأنها 

 والمساهمین التنفیذیین والمدیرین الإدارة مجلس بین المختلفة العلاقات

 إتخاذ عملیة لتسهیل خاصة ٕ         واجراءات قواعد بوضع وذلك وأصحاب المصالح،

 حقوق حمایة بغرض علیها والمصداقیة یةالشفاف ٕ            واضفاء طابع القرارات

 السوق في والشفافیة والتنافسیة العدالة وتحقیق المصالح  وأصحاب المساهمین

ً                                                                   ولعل أبسط التعریفات للحوكمة وأكثرها إیجازا هو التعریف الوارد في ،المالیة

  .بأنها نظام توجیه الشركات والسیطرة علیها ، م١٩٩٢تقریر كادبوري لسنة  

یأتى على رأسها لجان ، ً                    دارة عددا من اللجاننبثق عن مجلس الإكذلك ی

المراجعة ولجان الترشیحات والمكافآت والتى تقوم بدور المساعد إلى جانب 

وقد أشارت إلیها ، مجلس الادارة لیتمكن من أداء مهامه على الوجه الأكمل

 أكبر قدر لى طریقة تشكیلها وأداء وظیفتها بما یكفل تحقیقٕ  امبادىء الحوكمة و

   .من الشفافیة والنزاهة وصالح الشركة والمساهمین

تتصدى أغلب التشریعات و ، المسیطر على الشركةفمجلس الادارة هو

و وضع أسترشادیة إ من خلال قواعد طریقة تكوینهلى إومبادئ الحوكمة 

وتظهر أهمیة الحوكمة في تكوین مجلس الادارة ،  مجلسیة فیهعضوالشروط ل

وعدم ،  أهمها محاربة الفساد الداخلي في الشركات،لأمورفى عدد من ا

وتحقیق وضمان النزاهة والاستقامة لكافة ، السماح بوجوده ولا باستمراره



       

 
 

 
 

 ١٠٥٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ً                                                    ومحاربة الانحرافات خاصة تلك التي تشكل تهدیدا لمصالح ، العاملین بالشركة

وتحقیق الاستفادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة ، مختلف الأطراف

  .لرقابة الداخلیةوا

بناء على ذلك نتناول موضوع تكوین مجلس إدارة الشركات المساهمة 

المبحث الاول یتناول حجم ، فى ظل مبادئ الحوكمة من خلال ثلاثة  مباحث

والمبحث الثانى یتناول عضویة مجلس الادارة فى ظل ، ومدة مجلس الادارة 

ول اللجان المنبثقة عن اما المبحث الثالث والأخیر فیتنا، مبادئ الحوكمة

  .مجلس الادارة فى ظل مبادئ حوكمة الشركات 

  

  

  



       

 
 

 
 

 ١٠٥٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  المبحث الأول

  حجم ومدة مجلس الإدارة في ظل مبادئ الحوكمة

  

تختار الجمعیة العامة العادیة أعضاء مجلس الإدارة  للمدة التي 

 ١نص علیها نظام الشركة الأساسي بشرط ألا تزید عن ثلاث سنوات

فإذا تم انتخاب العضو ، )ن نظام الشركات الجدیدب م / ١٢٣مادة (

ً                                                                    رئیسا لمجلس إدارة الشركة أو نائبا لرئیس المجلس فإن هذه المدة تكون  ً

ذاتها المدة المنصوص علیها في النظام ما لم ینص نظام الشركة 

، ً                                                           الأساسي على غیر ذلك بشرط ألا تزید عن الحد الأقصى المحدد نظاما

العامة في أي وقت عزل كل أو بعض أعضاء ومع ذلك یجوز للجمعیة 

مع حق العضو المعزول في طلب التعویض إذا عزل بدون ، المجلس

إلا أن نظام الشركات الجدید ولائحة ، ٢مبرر أو في وقت غیر مناسب

الحوكمة لم یشیرا إلى عدد المرات التي یجوز فیها إعادة انتخاب عضو 

 علیه في نظام الشركة مجلس الإدارة بل ترك الأمر لما هو منصوص

وهو ما قد یحرم البعض من المشاركة ویقلل فرصة تنوع ، الأساسي

 وقد یؤدى ذلك إلي استمرار بعض أعضاء مجلس ٣الخبرات والكفاءات

                                                 

                                                                           جــدیر بالــذكر أن الجمعیــة التأسیــسیة للــشركة تخــتص بتعــین أول مجلــس إدارة علــى ألا -  ١

     ) .                                د من نظام الشركات السعودى الجدید    /   ٣٦       المادة  (       س سنوات               تزید مدته عن خم

   .                               من نظام الشركات السعودي الجدید    ) ٤ /  ٨١ (         و المادة   )  ٣   /  ٦٨ (         المادة -  ٢

                                                                           ینبغــي التنــوع فــي تكــوین مجلــس إدارة الــشركات بمــا یــشمل جمیــع الفئــات التــي قــد تقــدم   -  ٣

                  وع بــین الجنــسین فــي                                  فقــد ثــار الجــدل حــول مــدى فاعلیــة التنــ  ،                   خــدمات لــصالح الــشركة

  =                                                   وهو ما یكون أكثر فاعلیة وفهم لحاجات العملاء وأصـحاب   ،                  عضویة مجلس الإدارة



       

 
 

 
 

 ١٠٥٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

الإدارة لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو المهنیة في حین یكون اختیار من 

وقد ، ١الح الشركةلدیهم المهارة والخبرة اللازمة یحقق الفائدة الأكبر لص

تناول مقترح لائحة حوكمة الشركات مسألة إعادة انتخاب أعضاء مجلس 

حیث أجاز إعادة انتخابهم ما لم ، )١٩/٢(الإدارة لمرات أخرى في المادة 

ً                        بذلك لم یضع النظام حدا ، ینص نظام الشركة الأساسي على غیر ذلك

وضع حد ونري بضرورة ، معینا لمرات انتخاب عضو مجلس الإدارة

أقصى لعدد المرات التي یجوز فیها تكرار ذلك في صلب نظام الشركات 

وعدم سیطرة فئات ، ولائحة الحوكمة لضمان تنوع الخبرات والمهارات

ویضمن تطبیق فعال ، معینة على مجلس الإدارة بما یحقق صالح الشركة

وینبغي الإشارة هنا إلى ما ورد النص علیه في ، ٢ونظام حوكمة حقیقي

                                                                                                                 

ً                                                              ًفقــد أثبتــت الدراســات أن مجــالس إدارة الــشركات التــي تــضم رجــالا ونــساء   ،        المــصالح =

    :     أنظر  ، ً                                                ًتحق أرباحا تشغیلیة أكبر من تلك التي تضم رجال فقط

-  A Guide to  Corporate Governance Practices  in the European 

Union, op,cit,p ٤٤  . 

١ - Practical Guide to Corporate Governance Experiences from the 

Latin American Companies Circle - nternational Finance 

Corporation ٢١٢١     Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 

٢٠٤٣٣      United States of America A Member of the World Bank 

Group, p ٧١  . 

                          مـــن نظـــام الـــشركات القـــدیم تـــم   )   ٦٦ (                                          فـــى هـــذا الـــصدد ینبغـــي الإشـــارة إلـــى أن المـــادة -  ٢

           والـــذي أضـــیف   ،  )   ١٤٠ / ٦ /  ٢٨         وتـــاریخ   ٢٣ / م (                                  تعـــدیلها بمقتـــضى المرســـوم الملكـــي رقـــم 

   دد                              ویجوز لمجلس الوزراء أن یحـدد عـ  "          ما یلي   ٦٦            من المادة  ٢                      بمقتضاه لنهایة الفقرة 

                                  راجــع الموقــع الرســمي لــوزارة التجــارة   ،  "                                       مجــالس الإدارة التــي یجــوز للعــضو أن یعــین بــه

   :                   والاستثمار السعودیة 

http://mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations 

/CompaniesSystem/Pages/٤-  ١٦ .aspx 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

حیث اعتبر مضى ، )ك/ ٢٢(قترح لائحة حوكمة الشركات في المادة م

في حین ، ً                                                  تسع سنوات في عضویة مجلس الشركة أمرا ینافى الاستقلال

أجاز إعادة الانتخاب مرات أخرى ما لم یمنع نظام الشركة الأساسي ذلك 

ً                                            وهنا یبدو جلیا التعارض بین النصین حیث یجیز ، )١٩/٢(في المادة 

بینما یعتبر بلوغ مدة ، ة الانتخاب لعدد مرات غیر محددةالأول إعاد

وهو أمر ینبغى التنبه له من ، ً                                 العضویة تسع سنوات منافیا للاستقلال

، ٕ                                               واعادة صیاغته على النحو الذى یحقق الصالح العام، كافة الجوانب

ُ                                                      ویصحح كل تعارض واقع أو محتمل فى ضوء الأهداف التى یطمح 

  . الحوكمة فى تشكیل مجلس الإدارة تحقیقها من تطبیق مبادئ

ً                                                      أیضا وضع نظام الشركات السعودي الجدید قواعد تحدد حجم
١ 

ً                                                        إلا أنه لم یحدد عددا معینا بل اكتفى بوضع حد أقصى وأدنى ، المجلس ً

ولم تخالف لائحة حوكمة الشركات السعودیة النظام في ، ٢لعدد الأعضاء

                                                 

                                                                      تختلــف كــل شــركة فــي تحدیــد عــدد أعــضاء مجلــس إدارتهــا فقــد وجــدت دراســة فــي دول -  ١

ً                                              ً دولــة توضــح مــدى هــذا الاخــتلاف طبقــا لحاجــة العمــل فــي   ١٥                    الاتحــاد الأوروربــي بــین 

    :      أنظر   ،        الشركة 

-  A Guide to Corporate Governance Practices  in the European 

Union- op,cit- p,٣٨    

ً نفـــس الـــسیاق نجـــد عــددا مـــن التـــشریعات تـــضع حــدا أقـــصى وأدنـــى لعـــدد أعـــضاء     فــي-  ٢ ً                                                                ً ً

ـــس الإدارة منهـــا ـــشركات الفرنـــسي الـــصادر فـــي   ،                 مجل      م فـــي     ١٩٦٦        یولیـــو   ٢٤                                تقنـــین ال

      وكـذلك   ،  .ً                                                  ً منه حیث وضعت حد أدنى ثلاثة وحد أقصى اثنى عشر عـضوا   ٨٩       المادة 

                   حیـث اشـترط ألا یقـل   ٣٢ ١            فـي المـادة -    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٠                         قانون الشركات الاردني رقم 

    .                                       عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا یزید عن ثلاثة عشر



       

 
 

 
 

 ١٠٦١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

دون التقید بحد ، لمجلس الأعضاء فى ا١وضع حد أقصى وحد أدنى لعدد

ً                                                  وذلك على عكس التشریع المصري الذي لم یضع حدا أقصى ، معین

  .٢لذلك

والتقید بحد أقصى ، )ثلاثة أعضاء(ً                              ونحن نرى أن وضع حدا أدنى 

لا سیما إذا ، ً                                   قد یفتح بابا لسیطرة كبار المساهمین، )ً             أحد عشر عضوا(

) ١٢(من المادة ) ه(كانت لائحة حوكمة الشركات تتطلب في الفقرة 

تتطلب ألا یقل عدد الأعضاء المستقلین عن إثنین أو ثلث الأعضاء 

ولائحة ، فعلى الرغم من الضوابط التي جاء بها النظام، أیهما أكبر

ً                                   خاصة بوضع حدا أدنى وحدا أقصى - الحوكمة  قد لا یكون العدد -ً

ً                                                          كافیا أبدا لإدارة بعض الشركات المساهمة إذا كانت كیانات إق تصادیة ً

وتنوع في الخبرات والمهارات من قبل ، عملاقة تحتاج إلى عدد كبیر

لذا نعتقد بضرورة التخلي عن الحد الأقصى لعدد ، أعضاء مجلس إدارتها

أعضاء مجلس الإدارة على غرار ما هو منصوص علیة في قانون 

بما یسمح بتشكیل مجلس إدارة بعدد كافي من ، الشركات المصري

ولعل التحدید بحد أدنى لا یقل عن ثلاثة أعضاء في ، هاالأعضاء لإدارت

ً                                                            ظل ترك الأمر لما یقضى به نظام الشركة الأساسي قد یخلق نوعا من 

                                                 

                                                                            یشیر جانب من الفقه إلي عدد من الضوابط الهامة في تكوین مجلـس الإدارة منـه هـذه - ١

ًالــضوابط أن یكــون العــدد فردیــا تجنبــا لتــساوى الأصــوات فــي حــالات التــصویت ً                                                               ً        للمزیــد   ، ً

      شـــركات   ،                                ن التجـــاري النظریـــة العامـــة للـــشركة        القـــانو–                  محمـــد فریـــد العرینـــي   .  د  ،     أنظـــر

   .   ٣٣٥    ص -    ٢٠٠١  –                         دار المطبوعات الجامعیة –               الأشخاص والأموال 

             دار النهــضة –                              محاضــرات فــي الــشركات التجاریــة –                   هــاني صــلاح ســري الــدین   .    د- ٢

   .   ٢٢٨    ص –  م     ٢٠١٢  –        العربیة 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ویساعد في تطبیق مبادئ ، التوازن في عدد أعضاء مجلس الإدارة

  .الحوكمة بطریقة أكثر فاعلیة

ورة  لضر١ وعلى الرغم من إشارة مشروع لائحة حوكمة الشركات الجدید

فإن التقید بالحد ، تناسب عدد أعضاء مجلس الإدارة مع نشاط الشركة

الأقصى یتنافى مع هذه الفكرة في حالة كون نشاطها یحتاج إلى عدد 

إنما ینبغي أن یكون حجم وتكوین ، ً                                أكبر من الحد الأقصى المحدد نظاما

 وهو المبدأ الذي تقره مبادئ، ً                                   مجلس الإدارة متناسبا مع نشاط الشركة

  .٢حوكمة الشركات في انجلترا

  

  

  

                                                 

               روع لائحة حوكمة                                                             نشرت وزارة الصناعة والتجارة السعودیة على موقعها الإلكتروني مش  - ١

                                   منــه إلــى ضــرورة تناســب عــدد أعــضاء مجلــس   )  أ /  ١٨ (                 وأشــارت فــي المــادة   ،        الــشركات

   :     أنظر   ،                 الشركة مع نشاطها

-  #٠  aspx.cg/Pages/Projects/LawsRegulations/sa.gov.mci://http  

    :                ات المعنى أنظر       فى ذ-

- A Guide to  Corporate Governance Practices  in the European 

Union, op,cit,p ٤٥  . 

٢-Corporate Governance  Guidance and Principles  for Unlisted 

Companies  in the UK, “Principle The size and composition of 

the board should reflect the scale and complexity of 

thecompany’s activities- p,٧ . 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  

  المبحث الثانى

   عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة

  

 هناك عدد من الشروط الخاصة والعامة یلزم توافرها في من یشغل 

فینبغي أن یتمتع بالنزاهة والكفاءة ، منصب عضو مجلس الإدارة

ؤهلین وهذه الشروط هدفها إیجاد م، ١والاستقلال والقدرة على الإدارة

ویقوم مجلس الإدارة باختیار رئیسه من بین ، لعضویة مجلس الإدارة

ویتم تشكیل المجلس بالنسب التي یحددها النظام بین الأعضاء ، أعضائه

وهى نسب تختلف من ، التنفیذیین والمستقلین والأعضاء غیر التنفیذیین

 ونتناول ذلك من خلال بیان الشروط العامة والخاصة، ٢نظام الي أخر

ونتناول فى المطلب الثانى ، لعضویة مجلس الادارة فى المطلب الأول

وذلك فى ضوء ما تقضى به مبادئ الحوكمة ، رئیس مجلس الادارة

  :وقواعد نظام الشركات السعودى الجدید 

  

                                                 

١ - Deloitte - Duties of Directors- ٢٠١٣    - P ٣٥   

٢ -  A Guide to Corporate Governance Practices in the European 

Union, op,cit, p ٣٩  . 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  المطلب الأول

 الشروط العامة والخاصة لعضوية مجلس الإدارة

وقد خلا ، الإدارة   ینبغي توافر عدد من الشروط في عضویة مجلس 

وكذلك لائحة ، وط محددةنظام الشركات السعودي من النص على شر

 ٨٩وذلك على عكس المشرع المصري الذي نص في المادة ، ١الحوكمة

 ٢م١٩٩٨م والمعدل بالقانون ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون الشركات رقم 

 مساهمة شركة أیة إدارة مجلس في ً     عضوا یكون أن یجوز لا" على أن

 أو نصب  أو سرقة عن جنحة عقوبة أو جنائیة بعقوبة علیه كمح من

 المنصوص العقوبات من بعقوبة أو تفالس أو تزویر أو أمانة خیانة

والهدف ، ٣من هذا القانون) ١٦٤ و١٦٣ و١٦٢( المواد في علیها

                                                 

                                    مـن لائحـة الحوكمـة والتـى نـصت علـى أن مـن   )  د  /   ١٠ (                             فیما عدا ما جاءت به المـادة -  ١

      واضـحة ٕ        وٕاجـراءات        ومعـاییر       سیاسـات    وضـع  "                         ئف الأساسـیة لمجلـس الادارة      الوظـا

       العامة        الجمعیة      إقرار    بعد             موضع التنفیذ       ووضعها       الإدارة     مجلس   في        للعضویة       ومحددة

    ".   لها

           وتعدیلاته     ١٩٨٤       لسنة  ٨                                                      في نفس الإتجاه نجد قانون الشركات التجاریة الإماراتي رقم   -  ٢

ـــي نـــصت علـــى أن   ٩٧          فـــي المـــادة                                   یـــشترط فـــي عـــضو مجلـــس الإدارة ألا یكـــون   "                    والت

ً                                                                              ًمحكوما علیه بعقوبة في جریمة من الجـرائم المخلـة بالـشرف أو الأمانـة مـا لـم یـرد إلیـه 

    ".                                           اعتباره أو یصدر عفو عنه من السلطات المختصة 

                                                                     ولم یتوقف المشرع المصري عند هذه الشروط فقط بل نص على عدد من الحـالات لا   - ٣

ً                                                       ًه أن یكون عضوا فى مجلس الإدارة للمزید حول الحالات التي لا                   یجوز لمن توافرت فی

   :                                               یجوز فیها تولى منصب عضو مجلس إدارة الشركة أنظر 

     .   ٢٥٤    ص –            مرجع سابق -                   الشركات التجاریة –                  د مصطفى كمال طه -

  م     ٢٠١٣  -                     دار النهضة العربیة–                   الشركات التجاریة –                            عاشور عبد الحمید عبد الجواد   .    د-

   =                 .   ٦٢٢    ص –



       

 
 

 
 

 ١٠٦٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

الرئیسي من هذه الاشتراطات هو ضمان نزاهة واستقلال وحسن سمعة 

ً                                   عه في أي من هذه الشبهات ینهض دلیلا فعدم وقو، عضو مجلس الإدارة

لذا نرى بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة من ، على حسن سمعته

من ) د/ ١٠(قبل المنظم السعودي وعدم الاكتفاء بما جاء في المادة 

لائحة الحوكمة والتى تركت مسألة تحدید معاییر العضویة فى المجلس 

بل یلزم النص في صلب ، لعامةللمجلس نفسه بعد اقرارها من الجمعیة ا

النظام وبقواعد أمرة على عدم جواز انتخاب أي عضو تدور حوله 

لا ) ٢٠(كذلك ما جاء به مقترح لائحة الحوكمة في المادة ، الشبهات

إذ تتناول فقط ، ً                                             یكفى لاعتباره شروطا لشغل منصب عضو مجلس الإدارة

والمعرفة ، وقدرة التوجیه، والكفاءة، والإستقلال، شروط القدرة على القیادة

  . واللیاقة الصحیة ، المالیة

  

ً           فغالبا ما ، أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة لعضویة مجلس الإدارة

ً                                                         تتضمن التشریعات عددا من الشروط الخاصة لعضویة مجلس إدارة 

ً                                   وتتباین إتساعا وضیقا في هذا الصدد، الشركات المساهمة ففي حین ، ً

سع في منع العضویة لعدد من الأسباب وهي نجد بعض التشریعات تتو

عدم جواز الجمع بین وظیفة حكومیة أو تتبع القطاع العام وبین عضویة 

ً                                              مجلس الإدارة ولو بصفة عرضیة ما لم یكن ممثلا لها
وكذلك حظر ، ١

                                                                                                                 

       مرجـع –                   الـشركات التجاریـة –                          قـانون المعـاملات التجاریـة –                  محمود مختار بریـري   .     د -  = 

   .   ٢٢٠    ص –     سابق 

  –  م     ٢٠٠٧  –                     دار النهـــضة العربیـــة –                   الـــشركات التجاریـــة –                عـــاطف محمـــد الفقـــي   .    د-  ١

   .   ٤١٥  ص 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

العضویة في مجلس الإدارة على الوزراء أو شاغلي الوظائف الإداریة 

وذلك خلال مدة  ،  الحكومة مزایا خاصةالعلیا في الشركات التي تكفل لها

 من قانون الشركات ١٨٧مادة (زمنیة من تركه للوزارة أو الوظیفة 

وأعضاء المجالس ، كذلك أعضاء مجلس الشعب والشورى، )المصري

  .١إلا بشروط خاصة، الشعبیة المحلیة

ً                                       فلا یتناول تنظیما معینا للشروط الخاصة ،  أما نظام الشركات السعودي ً

من النظام هي ، )٧٢و٧١(وما ورد في المواد ، یة مجلس الإدارةبعضو

وهنا نرى بضرورة ، عبارة عن محظورات على عضو مجلس الإدارة

وضع تنظیم قانوني بالشروط الخاصة لعضویة مجلس الإدارة في صلب 

فعدم النص على مثل هذه الشروط سواء ، نظام الشركات ولائحة الحوكمة

وقد یستغل بطریقة غیر أخلاقیة ، باب التحایلالعامة أو الخاصة یفتح 

وتهدم الأهداف المرجوة من تطبیق ، تضر في النهایة بمصالح الشركة

  .مبادئ حوكمة الشركات 

، جواز الجمع بین وظیفة في الشركةوفى هذا الصدد یثور التساؤل حول 

وبین عضویة مجلس الإدارة؟ خاصة إذا كان نظام الشركات السعودي 

  .حوكمة یخلوان من نص أي إشارة صریحة تبیح أو تحظر ذلكولائحة ال

ولكن بشروط حتى لمنع التحایل عن ، ونحن نرى بجواز هذا الجمع

، طریق الاستفادة من أحكام نظام العمل والحمایة التي یقدمها للعمال

                                                 

   .   ٢٦٢    ص –            مرجع سابق –                   الشركات التجاریة –                د مصطفى كمال طه   ،     أنظر  -  ١

  -                          دار النهــــضة العربیـــة للنــــشر–                   الــــشركات التجاریـــة –                فـــایز نعــــیم رضـــوان   .  د  ،      أیـــضا   -  

     .   ٥١٧   ص- م    ٢٠٠١

     ٦٩٥    ص –               بدون دار نشر –                            الوسیط فى القانون التجارى –                نادیة محمد معوض   .    د-  



       

 
 

 
 

 ١٠٦٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

، واستغلال عضویة مجلس الإدارة كمنصب في تحقیق مصالح خاصة

ومن هذه ، روط لإباحة هذا الجمعفیجب أن یكون هناك عدد من الش

، م١٩٦٦ لسنة ٢٤الشروط ما جاء به قانون الشركات الفرنسي رقم 

حیث اشترط ضرورة أسبقیة العمل لدى الشركة بمدة معینة قبل عضویة 

فإذا توافر هذین ، كما یجب أن یكون هناك عمل فعلي، ١مجلس الإدارة

نذهب مع حكم المشرع فإننا ، أما إذا تخلف أحدها، الشرطین جاز الجمع

الفرنسي وهو بطلان العضویة في مجلس الإدارة دون بطلان عقد 

، ً                                                       فالجمع بالطریقة السابق ذكرها یتنافى تماما فكرة الاستقلال، ٢العمل

ومع مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافیة المفترضة فى عضو مجلس 

  .الادارة 

 حوكمة الشركات وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي أن مقترح لائحة

ً                                                        السعودیة قد جعل عمل عضو مجلس الإدارة موظفا خلال العامیین 

ونحن لا نؤید ذلك ونرى ، السابقین على تعینه من عوارض الاستقلال

ووضع الشروط التي تكفل استقلال عضو ، بضرورة  إعادة النظر فیه

 ً                                                               مجلس الإدارة الذي یعمل بوظیفة لدى الشركة أو كان یعمل لیها موظفا

  .ولا یؤخذ الأمر على إطلاقه 
  

                                                 

١  -Art.٩٣  , loi no٥٣٧-  ٦٦    du ٢٤  juillet ١٩٦٦    , prec. 

٢- ART .L. ٢-٢٢٥ AL.١erC.COM .FR 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  المطلب الثاني

   رئيس مجلس الإدارة

وهو الذي یسند إلیه تنفیذ ما ،   یتولى رئیس مجلس الإدارة قیادة الشركة

وتتباین وجهات النظر حول مدى سلطات ، یقرره أعضاء مجلس الإدارة

فیرى البعض أنه یقوم بإدارة الشركة نیابة عن ، رئیس مجلس الإدارة

ومن ثم لا یعتبر سلطة ، ویفوضه المجلس ویحدد سلطاته، لمساهمینا

ویؤید هذا القول ما جاء به نص ، ١أعلى من أعضاء مجلس الإدارة

من النظام والتي لم تفرق بین مجلس الإدارة ورئیسه في منح ) ٧٥(المادة 

، الصلاحیات اللازمة لإدارة الشركة فیما عدا ما یستثنى بنص خاص

ً                                                   دئ الحوكمة تعتمد الشركات میثاقا لأعضاء مجلس الإدارة وفى إطار مبا

یتم التقید به وعدم الخروج علیه یحدد سلطات ومهام أعضاء المجلس 

  .والرئیس بطریقة واضحة 

  

وعن ، ً                                                        ویكون رئیس مجلس الإدارة مسئولا عن حسن سیر العمل بالشركة

سن سیر وكل ما یضمن ح، توفیر المعلومات اللازمة في الوقت المناسب

وعلیه أن یمارس عمله ، ٢العمل ویحقق الهدف من نشاط الشركة

                                                 

             نظریـة الأعمــال   ،                  القـانون التجـاري–                     رضـا الـسید عبـد الحمیـد   .  د  ،   ان           أبـو زیـد رضـو  .     د -  ١

   .   ٤٥٢  ص   ،                شركات المساهمة   ،        والتاجر  ،         التجاریة

        حوكمـــة –               محمــد علــى ســویلم   .    د–    أنظــر  ،                                   للمزیــد حــول واجبــات رئــیس مجلـــس الإدارة  -  ٢

   .            وما بعدها    ٢١٢    ص –            مرجع سابق –                          الشركات في الأنظمة العربیة 



       

 
 

 
 

 ١٠٦٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ویتم اختیار رئیس . ١وتكفل أغلب التشریعات ما یضمن ذلك، باستقلالیة

ویتولى المجلس كذلك اختیار نائب ، مجلس الإدارة من بین أعضائه

م (وفى حالة غیاب رئیس مجلس الإدارة یحل نائبه محلة ، للرئیس

ظر على رئیس مجلس إدارة الشركة أن یجمع بین كما یح، )٨٢/٢

 ٨١م (منصب رئیس مجلس الإدارة وبین أي منصب تنفیذي في الشركة 

  .)من النظام

 ٢ ویثور التساؤل حول مدى إمكانیة تولى ممثل الشخص المعنوي

لا نعتقد أن هناك مانع قانوني یحول ، منصب رئیس مجلس الإدارة ؟

ي ینبغي أن یحصل علي كافة فممثل الشخص المعنو، دون ذلك

ولا یمثل كون الشخص ، الصلاحیات التي یتمتع بها أي عضو أخر

ً                                                            الطبیعي ممثلا عن شخص إعتباري إنتقاصا من حقه في أداء أي دور  ً

وذلك على عكس ما تقضى به ، بما في ذلك رئاسة مجلس إدارة الشركة

 تجیز من لائحة حوكمة الشركات السعودیة والتي لا) ط/١٢(المادة 

ً                                                            للشخص الاعتبارى الذي عین ممثلا عنه طبقا لنظام الشركة الأساسي  ً

ولعل ، أن یصوت على اختیار الأعضاء الأخرین في مجلس الإدارة

ً             ولیس مساهما ، ً                                            السبب في ذلك هو كون العضو ممثلا لشخص اعتبارى

                                                 

٩  - ١ th International Anti-Corruption Conference, ١٥-  ١٠   October 

١٩٩٩    , Durban, South Africa  – p ١٨  . 

ً                                                                       ً یكون تعیین ممثل الشخص الاعتبـاري بـذات المـدة التـي یكـون فیهـا عـضوا فـي مجلـس - ٢

ـــس إدارة  ً                                                                      ًالإدارة ویجـــب علیـــه تعیـــین الممثـــل عنـــه طـــوال مـــدة اعتبـــاره عـــضوا فـــي مجل

      شـرح –                    ثروت عبد الـرحیم علـى   .  د  ،                 جدید عضویته فیها                             الشركة أو في المدة التي یتم ت

   .   ٦٥٩  –  م     ٢٠٠٠  –                     دار النهضة العربیة -                             القانون التجاري المصري الجدید



       

 
 

 
 

 ١٠٧٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ٕ                                                    وانما وظیفته الأساسیة هي القیام بوظیفة الممثل للشخص ، في الأصل

  .ي الاعتبار

 جدیر بالذكر أن لائحة حوكمة الشركات السعودیة تمنح الجمعیة العامة 

ولو نص ، الحق في عزل جمیع أعضاء مجلس الإدارة بما فیها الرئیس

وهو حق ثابت فى أغلب ، نظام الشركة الأساسي على غیر ذلك

  التشریعات 

ولها مطلق الحریة في عزل ،  فالجمعیة العامة تمثل المساهمین كافة

إلا أن اللائحة لم تتناول ، تعین من تراه أفضل لعضویة مجلس الإدارهو

وقد تناول هذه الفرضیة نظام ، فرضیة عزل مجلس الإدارة لرئیسه

حیث أجاز للمجلس عزل رئیسة ) ٨١/٤(الشركات السعودى فى المادة 

مع حق المتضرر من العزل فى ، فى أى وقت سواء بمبرر أو بدون

 أن جواز عزل المجلس لرئیسه ١ مع جانب من الفقهوهنا نعتقد، التعویض

ونرى بأنها ، ٢ما هو إلا صورة من صور رقابة المجلس علي أداء رئیسه

فلما كان مجلس ، وسیلة فعالة لتعزیز تطبیق مبادئ الحوكمة السلیمة

كان من الأحرى جواز عزله من ، الإدارة هو الذي یقوم باختیار رئیسه

ي حالة وجود إنحراف أو قیادة غیر رشیدة وذلك ف، قبل المجلس نفسه

وهو ما یؤدى بطریقة مباشرة إلى صالح ، بالمخالفة لمبادئ الحوكمة

                                                 

    ص –  م     ١٩٩٢  -                    دار النهــــضة العربیــــة–                   الــــشركات التجاریــــة –               ســــمیحة القلیــــوبي   .    د-  ١

٦٢٩   .   

            الرقابة على   -               مبارك محمد خمیس  ،                                              للمزید حول رقابة مجلس الإدارة على رئیسة أنظر-  ٢

        جامعة -              كلیة الحقوق –                رسالة ماجستیر -                                     مجلس إدارة الشركات المساهمة ومسئولیته

   .           وما بعدها  ٣٩    ص –        المنصورة



       

 
 

 
 

 ١٠٧١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ولا یشكل عدم تناول مبادئ الحوكمة لفرضیة عزل ، ً             الشركة عموما

والتى هى فى العموم ، المجلس لرئیسه أي انتقاص من هذه المبادئ

وئها ولكنها لا تحمل صفة مبادئ إرشادیة یهتدى بها ویتم العمل فى ض

  .الالزام 

  

ولما كان نظام الشركات السعودي یلزم الشركة بجمیع الأعمال التي 

، ولو كانت خارج اختصاصه، یجریها مجلس الإدارة مع الغیر حسن النیة

  .فهل یعتبر ما یجریه رئیس مجلس الإدارة كذلك؟

 رئیس  نعتقد في هذا الفرض أن الغیر حسن النیة الذي یتعامل مع

وأن ما یجریه من تصرفات ، مجلس الإدارة یعتبره الممثل القانوني للشركة

ً                                 یعتبر صادرا عن مجلس إدارة الشركة
وقد أكدت لائحة حوكمة ، ١

الشركات السعودیة على ضرورة تأدیة مجلس الإدارة مهامه بمسؤولیة 

ومما ینافى المسئولیة وحسن النیة هو تصرف ، وحسن نیة وجدیة واهتمام

ئیس مجلس إدارة الشركة خارج اختصاصه مع الغیر حسن النیة والذي ر

  .نرى بضرورة حمایته في هذا الفرض

  

  

  

  

                                                 

  –         قـــضائیة   ٣٦       لـــسنة    ٢٢٥                                      موقـــف محكمـــة الـــنقض المـــصریة فـــى الطعـــن رقـــم   ،       أنظـــر-  ١

ـــــسة  ـــــنقض المـــــصریة - م    ١٩٧١ / ١ /  ٢١     جل     ص - ١    ج –                                   مجموعـــــة أحكـــــام محكمـــــة ال

١٠٠   .   



       

 
 

 
 

 ١٠٧٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  

  المبحث الثالث

   اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

  ودورها في تفعيل مبادئ الحوكمة

  

 حتى یتمكن مجلس الإدارة من أداء مهام الإدارة والرقابة والإشراف على  

وذلك ،  والفعال یستعین بعدد من اللجان فى اداء مهمتهالنحو الصحیح

، نتیجة لتعدد وتعقد مهامه وعدم قدرته على القیام بهذه الأعمال مجتمعة

ً                                                                    فیقوم بتشكیل عدد من اللجان أكثرها شیوعا وانتشارا خاصة في الولایات  ً ً

ٕ                          المتحدة الأمریكیة وانجلترا
 هي لجان المراجعة ولجان الأجور والمكافآت ١

وهذه اللجان تقوم بدور مساعد لمجلس الإدارة للوقوف على ، الترشیحو

المعلومات والبیانات الصحیحة وطمأنة المساهمین وتحسین جودة العمل 

فهذه اللجان لها دور بالغ الأهمیة في إطار ، ومنع تضارب المصالح

ً                                                             مبادئ حوكمة الشركات بغیة تحقیق الهدف المنشود من الشركة طبقا 

 وقد تناولت لائحة حوكمة الشركات في المواد ،٢ظروفهالحاجتها و

ً                                                 عددا من اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة وهى لجنة ) ١٣,١٤,١٥(

وهذا ما نتناوله فى المطالب ، ولجنة المكافآت والترشیحات، المراجعة

   :التالیة 

  

                                                 

   .   ١٨٣    ص –            مرجع سابق –              مة عبد الصانع   سلا  .    د-  ١

   .                                 من لائحة حوكمة الشركات السعودیة   ١٣       المادة   :        راجع -  ٢



       

 
 

 
 

 ١٠٧٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  المطلب الأول

  لجنة المراجعة ودورها فى تفعيل مبادئ الحوكمة

  

ولم ، ظام الشركات السعودي بالتنظیم سوي لجنة المراجعةلم یتناول ن

یتطرق لباقي اللجان التي أشارت إلیها لائحة الحوكمة أو مقترح اللائحة 

كما أن مجلس الإدارة ، ولعل سبب ذلك هو أهمیة لجان المراجعة، الجدید

    .ً                                                             له الحق في تشكیل ما یراه مناسبا من لجان ولازما لحسن سیر العمل

ویفهم ذلك من ، ً                                          لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلین غالباوتتكون

ً                                وتمارس دورا رقابیا یعزز كفاءة ، من لائحة الحوكمة) أ/١٤(فحوي المادة  ً

فهي عبارة عن مجموعة فرعیة من أعضاء مجلس الإدارة ، إدارة الشركة

وكذلك توفر ، تشرف بشكل مستقل على العملیات التي تقوم بها الشركة

ظم الرقابة الداخلیة  وتتولى عدد من المهمات منها مراقبة مدي التزام ن

   .١الشركة بقواعد الحوكمة 

 الإدارة مجلس أعضاء غیر من تشكیلهاوقد أكدت اللائحة على 

 مختص بینهم من یكون ثلاثة، عن أعضائها عدد ولا یقل التنفیذیین،

لجنة بناء على قواعد ویتم اختیار أعضاء ال، والمحاسبیة المالیة بالشؤون

فإذا ، تقترحها الجمعیة العامة تتناول أسلوب عمل اللجنة ومدة عضویتها

لم یكن هناك ما یكفى من الأعضاء غیر التنفیذیین جاز تعیین عضو 

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبیة وعند ، بلجنة المراجعة من غیر المساهمین

                                                 

ــــس الإدارة   -                    محمــــد مــــصطفى ســــلیمان  . د  .     د -  ١ ــــشركات ودور أعــــضاء مجل                                      حوكمــــة ال

   .          وما بعدها   ،    ١٧٦    ص – م    ٢٠٠٨                 الدار الجامعیة -                    والمدیرین التنفیذیین



       

 
 

 
 

 ١٠٧٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

المواد (یه صوت الرئیستساوى الأصوات یكون الترجیح للجانب الذي ف

١٠٢,١٠٣,١٠٤.(  

وفى إطار مبادئ الحوكمة ینبغي أن تتوافر في أعضاء لجان المراجعة 

فیجب أن ، ً                                                 عددا من السمات حتى تؤدى الدور المنشود من تكوینها

لذلك تشكل هذه اللجان من الأعضاء ، یتمتع أعضائها بكامل الاستقلال

 أن یكون لدي أعضاء لجنة كما یلزم، المستقلین أو غیر التنفیذیین

المراجعة درایة بالأسالیب المالیة الحدیثة التي نتجت عن التطور 

كما یجب ، الاقتصادي وأسالیب إدارة الشركات ونظم المحاسبة الحدیثة

أن یكون لدیهم الوقت والقدرة التي تسمح لهم بأداء هذه المهمة على 

و القانوني السلیم وتولت فإذا تم تشكیل اللجنة على النح، ١الوجه المناسب

ً        فضلا عن ، مهمة الرقابة بما یكفل حمایة مصالح المساهمین والشركة

تعتبر من أكثر الوسائل فاعلیة في ، تمتعها بالاستقلالیة وعدم الانحیاز

  .تحقیق أغراض الشركة وتطبیق مبادئ الحوكمة

 أما مشروع لائحة الحوكمة فیشترط تشكیل لجنة المراجعة من الأعضاء 

ً                                                غیر التنفیذیین على أن یكون من بینهم عضوا مستقلا وهو الأمر الذي ، ً

ً                               وقد وضع المشروع حدا أقصى لعدد ، یعزز تطبیق مبادئ الحوكمة

وأن كنا نرى بعدم وضع ، أعضاء لجنة المراجعة وهو خمسة أعضاء

كما أن ، حدود قصوى وترك تحدید حجم اللجنة حسب حاجة العمل

كافة الجوانب المتعلقة باختصاصات اللجنة مشروع اللائحة تناول 

وحالة حدوث تعارض بینها وبین مجلس ، وصلاحیتها ومسئولیاتها

                                                 

       مرجــع –                  د ســلامة عبــد الــصانع   ،      أنظــر   ،        الفعالــة                               لمزیــد حــول عناصــر لجنــة المرجعــة -  ١

   .            وما بعدها    ١٨٩    ص –     سابق 



       

 
 

 
 

 ١٠٧٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

، وصلاحیاتها، وترتیبات تقدیم المقترحات، ونظام اجتماعاتها، الإدارة

ٕ                                         وان كنا نرى بأن مبادئ الحوكمة في العموم ، )٦١ - ٥٦(وذلك في المواد

مة وجامعة ولا تشتمل على كافة مبادئ استرشادیة ینبغي أن تكون عا

ٕ                                                      وانما ترشد إلى التطبیق السلیم للحوكمة وعلى المنظم أن ، التفاصیل

وعلى كل مجلس إدارة أن یضع ، یراعي ذلك في وضع القواعد القانونیة

ً                                                              نظاما للحوكمة یتماشى مع نشاط الشركة فى ضوء هذه المبادئ العامة
١.  

  

                                                 

                                                                          لمجلس الإدارة الحق في تشكیل لجان أخرى كلجان المخاطر ولجان الإستثمار ولجـان -  ١

                            قواعــــد ومعــــاییر حوكمــــة الــــشركات         دلیـــل–       أنظــــر -                             المكافـــآت والترشــــیحات والحــــوافز 

    ١٣    ص -  م     ٢٠١١         فبرایر –    صري                    مركز المدیرین الم–                     بجمهوریة مصر العربیة 



       

 
 

 
 

 ١٠٧٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  المطلب الثاني

  فآتلجنة الترشيحات والمكا

  

وبناء ،  یشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى بلجنة الترشیحات والمكافآت

على اقتراح مجلس الإدارة تصدر الجمعیة العامة قواعد اختیار هذه 

ونعتقد أن هذه القواعد ، اللجنة ومدة عضویتها وأسلوب العمل المتبع فیها

هوم ویترسخ مف، لابد وأن تتسم بالعمومیة حتى یتحقق الهدف من وجودها

ویراعى في أعضائها الأمانة والشرف ، الحوكمة ویطبق تطبیق فعلى

وعلى الرغم من ، ) من لائحة حوكمة الشركات السعودیة١/ج/١٥مادة (

وترك الأمر لمجلس ، عدم تناول نظام الشركات السعودي للجنة المكافآت

 السوق هیئة مجلس قرار صدرفقد ، الإدارة في تقریر إنشائها من عدمه

  الموافق ه ١٤٣١ /٣ / ٣٠ وتاریخ( ٢٠١٠ - ١٠ -١ )رقم یةالمال

 حوكمة الشركات لائحة من) ١٥( المادة م بإلزامیة٢٠١٠ -٣ -١٦

تاریخ  من ً       إبتداء وذلك ،المالیة السوق في أسهمها المدرجة الشركات على

  .م٢٠١١- ١١-١١

  

  فلجان المكافآت تقوم بدور بالغ الأهمیة في تحدید آلیة المكافآت التي

فالمشكلة الحقیقیة لیست في المبالغ التي ، تمنح لأعضاء مجلس الإدارة

حیث ، تدفع للمدیرین فقط بل في الأسلوب المتبع فى منح المكافآت

بنتائج الأعمال  تعتمد  بعض الشركات أنظمة تربط مكافآت الأداء

الفصلیة مما یشجع المدیرین على التركیز على تحقیق مكاسب سریعة 



       

 
 

 
 

 ١٠٧٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

من أجل الحصول ، لقصیر باتباع أسالیب تشبه المقامرةعلى المدى ا

الأداء، ولكن عندما تخسر الرهانات مثلما یحدث في  على مكافئة حسن

خذوا إفهل تطالب الشركات المدیرین التنفیذیین الذین ، الأزمات المالیة

وهنا یأتي ، ١مرتفعة المخاطر برد مبالغ المكافآت المدفوعة إلیهم؟ قرارات

ة في تحدید طریقة المكافآت على أسس موضوعیة سلیمة تنأى دور اللجن

ٌ                  وتحجم قیام أعضاء ، ً                                          بها عن الطرق التي تشكل ضررا بمصالح الشركة

مجلس الإدارة باتخاذ قرارات تحتوى في طیاتها على قدر كبیر من 

وهذه الحمایة لمصالح الشركة هي جوهر مبادئ الحوكمة ، المخاطرة

ض سیاسة المكافآت على الجمعیة العامة  إذا تم عرخاصة، السلیمة

ً                                               للمساهمین ثم تم إعلانها للجمهور تحقیقا للشفافیة
٢.  

جدیر بالذكر أن مشروع لائحة الحوكمة یفصل بین لجان المكافآت  

ویتناول كل منهما على نحو مستقل بطریقة أكثر ، ولجان الترشیحات

ي الشركات الكبري ً                                         وهذا الفصل في الواقع العملي یتبع غالبا ف، ً      تفصیلا

ونعتقد بأفضلیة هذا الفصل لتتسع ، التي تحتاج إلى مثل هذا الفصل

المبادئ التي تقرها لوائح الحوكمة لكل الأنظمة سواء تلك التي تجمع أو 

ً                                           وقد تناول أیضا المشروع لجان إدارة المخاطر ، تفصل بین هذه اللجان

وكذلك ، عاتهاووضع المبادئ الخاصة بتشكیلها واختصاصاتها واجتما

وفى العموم فإن تطبیق قواعد  .الأمر بالنسبة للجان الرقابة الداخلیة

فقد خلص عدد من ، الحوكمة السلیمة یقدم فائدة عظمي للشركات

                                                 

      ابریــل   ،          فبرایــر –                                              مجلــة ربــع ســنویة تــصدر عــن مركــز المــدیرین المــصري -           التنفیــذى -  ١

   .  ٢٤    ص –  م     ٢٠٠٩

   .       ٢٨٨,٢٨٩    ص -           مرجع سابق–               محمد على سویلم   .     د -  ٢



       

 
 

 
 

 ١٠٧٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

 إلى أن تطبیق مبادئ الحوكمة یحسن القدرة ١الدراسات الأوروبیة

كما أنها ، ویحسن فرصة الحصول على التمویل الخارجي، التنافسیة

وتحسین الأداء ،  إلى تخصیص رأس المال للفرص الأكثر إنتاجیةتؤدى

ً                خصوصا إذا كانت ، التشغیلي المستدام وخلق الثروة في القطاع الخاص

كما تؤدى إلى زیادة القیمة السوقیة ، هناك لجان مستقلة في المجلس

وتحقق الهدف الأهم وهو تقلیل فرصه حدوث ، وتحسین سمعتها، للشركة

  .یةالأزمات المال

  

  

  

  

                                                 

١ -A Guide to Corporate Governance Practices in the European 

Union-٢٠١٥    - p.١٠   



       

 
 

 
 

 ١٠٧٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  الخاتمة

ودوره ، الشركات المساهمةتناولنا من خلال البحث تكوین مجلس إدارة 

المبادئ الواردة فى لائحة حوكمة  فى ضوء، في تفعیل مبادئ الحوكمة

إلى جانب ما تقضى به ، الشركات السعودیة و مشروعها المقترح

 ً                       فمجلس الإدارة یلعب دورا، نصوص نظام الشركات السعودي الجدید

وطریقة تكوینة باتباع قواعد ، ً                                       هاما تجاه جمیع الأطراف المرتبطة بالشركة

واضحة وعادلة تمل ضمانة لكافة المساهمین فى الشركة وأصحاب 

ومن خلال البحث توصلنا إلى عدد من ، وكل طرف له صلة، المصالح

  : وذلك على النحو التالى ،لتي نقترحهااالتوصیات 

، حوكمة الشركات بصورة ملزمة صدور مبادئ وقواعد لینبغي - ١

بغیة ، ولیس مجرد مبادئ إرشادیة لا ترقى إلى درجة التشریع الملزم

تحقیق أعلى قدر من الشفافیة والاستقلال وحسن إدارة الشركات 

 . المساهمة

 لم یتناول نظام الشركات السعودي بوضوح الشروط الخاصة  - ٢

،  فى صلب النظاموالذي نعتقد بضرورة تناولها، بعضویة مجلس الإدارة

كما أن ما ورد في ، بغرض تحقیق أعلى قدر من الشفافیة والاستقلال

ً                           لا یكفى لاعتباره شروطا خاصة ) ٢٠(في المادةمشروع اللائحة الجدید 

إذ تتناول فقط شروط القدرة على ، لشغل منصب عضو مجلس الإدارة

واللیاقة ، مالیةوالمعرفة ال، وقدرة التوجیه، والكفاءة، والاستقلال، القیادة

ً                                                        أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة لعضویة مجلس الإدارة فغالبا ، الصحیة



       

 
 

 
 

 ١٠٨٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

ما تتضمنها الأنظمة والقوانین كشروط خاصة لعضویة مجلس إدارة 

 .الشركات المساهمة 

ینبغي تثقیف صغار المساهمین بما تكفله لهم القواعد القانونیة   - ٣

ٕ     والا ،  على تحقیق الأرباحمن حقوق وأن ملكیة الأسهم لا تقتصر فقط

لن تؤدى الحمایة القانونیة المقررة فى النظام لصغار المساهمین دورها 

 .المنشود

لم یشر نظام الشركات السعودي ولا لائحة الحوكمة إلى عدد  - ٤

ومن ، المرات التي یجوز فیها إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة

ضمان النزاهة الأحري تحدیدها بعدد مرات معین في صلب النظام ل

وكذلك على واضعو مشروع لائحة الحوكمة التخلي عن مبدأ ، والاستقلال

ً        فضلا عن ، جواز إعادة انتخاب أعضاء المجلس لعدد مرات غیر محدد

والتي تعتبر أن ، منع تعارض نصوص اللائحة مع بعضها البعض

فى حین ، عضویة مجلس الإدارة لمدة تسع سنوات أمرا ینافى الاستقلال

  .منع اعادة الانتخاب الى عدد مرات غیر محددلات

 ینبغي التخلي عن الحد الأقصى المحدد لأعضاء مجلس  - ٥

وترك الأمر لحاجة العمل خاصة إذا كانت بعض الشركات تمثل ، الإدارة

، كیانات إقتصادیة عملاقة متنوعة الأنشطة في ظل التقدم التكنولوجي

طات متعدد ومتشابكة والذي أفرز عدد كبیر من الشركات تمارس نشا



       

 
 

 
 

 ١٠٨١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

وتحتاج بالضرورة إلى عدد كبیر ممن لهم القدرة على إدارتها حسب 

  .الانشطة المتنوعة

یعتبر مقترح لائحة حوكمة الشركات السعودیة عمل عضو  - ٦

ً                                                            مجلس الإدارة موظفا خلال العامیین السابقین على تعینه من عوارض 

ووضع ، ظر فیه إعادة النینبغى وذا القول غیر منضبطوه، ستقلالالا

الشروط التي تكفل استقلال عضو مجلس الإدارة الذي یعمل بوظیفة 

،  ولا یؤخذ الأمر بطریقة مطلقه،ً                                 لدى الشركة أو كان یعمل بها موظفا

فیجب تقنین مسألة الجمع بین وظیفة في الشركة وبین عضویة مجلس 

بوضع ٕ       وانما ، ً                                           لیس بمنعها نهائیا ولا بالسماح بها بدون قیود، الإدارة

الشروط الكفیلة بضمان استقلال عضو مجلس الإدارة ومصالح الشركة 

  .كما هو متبع في قانون الشركات الفرنسي

  

  

  



       

 
 

 
 

 ١٠٨٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  قائمة المراجع
 :باللغة العربیة 

 حمایة أقلیة المساهمین في شركات –أحمد بركات مصطفى . د - 

 .م ٢٠٠٨ -  دار النهضة العربیة للنشر–المساهمة 

 - شرح القانون التجاري المصري الجدید–لى ثروت عبد الرحیم ع. د - 

 .م٢٠٠٠ –دار النهضة العربیة 

  - دار النهضة العربیة – الشركات التجاریة –فایز نعیم رضوان . د  - 

 .م٢٠٠١

 -  دار النهضة العربیة– الشركات التجاریة –سمیحة القلیوبي . د - 

 .م ١٩٩٢

  بدون دار نشر– الشركات التجاریة –سید أحمد محمد . د  - 

 .م٢٠١٠

 دار النهضة - الشركات التجاریة–عاشور عبد الحمید عبد الجواد . د - 

 . م ٢٠١٣ –العربیة 

 – دار النهضة العربیة – الشركات التجاریة –عاطف محمد الفقي .  د -     

 .م ٢٠٠٧

 .م١٩٨٦    

  الرقابة على مجلس إدارة الشركات المساهمة -  مبارك محمد خمیس - 

 -  جامعة المنصورة- كلیة الحقوق –ماجستیر  رسالة - ومسئولیته

 .م٢٠١٣

 – مكتبة الوفاء – الشركات التجاریة –مصطفى كمال طه .  د  -     

  .م٢٠٠٩

 حوكمة الشركات المقیدة بسوق الاوراق –محمد إبراهم موسى . د -     

 .م٢٠١٠ – دار الجامعة الجدیدة-المالیة

 دار –ي الأنظمة العربیة  حوكمة الشركات ف–محمد على سویلم . د -     

 .م٢٠١٠ سنة –النهضة العربیة 



       

 
 

 
 

 ١٠٨٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

،  القانون التجاري النظریة العامة للشركة–محمد فرید العریني . د -     

 .٢٠٠١ – دار المطبوعات الجامعیة –شركات الأشخاص والأموال

حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس  - محمد مصطفى سلیمان .د -    

 .م٢٠٠٨ الدار الجامعیة -یذیینالإدارة والمدیرین التنف

 الشركات – قانون المعاملات التجاریة –محمود مختار بریرى .  د -     

 .م٢٠٠٦ – دار النهضة –التجاریة 

 – محاضرات في الشركات التجاریة –هاني صلاح سري الدین .  د -     

   .م٢٠١٢ –دار النهضة العربیة 

 –مركز المدیرین المصري  مجلة ربع سنویة تصدر عن - التنفیذى  -     

 .م٢٠٠٩ابریل ، فبرایر 

 المنتدى العاملي لحوكمة –  مركز المشروعات الدولیة الخاصة 

 .م٢٠٠١ فبرایر –الشركات 

 یر العربیة فبرا مصر الشركات بجمهوریة حوكمة ومعاییر قواعد دلیل - 

٢٠١١ . 

 أكتوبر -  ١١ إتحاد هیئات الأوراق المالیة العربیة الإصدار رقم 

  . م٢٠١٥ - نوفمبر دیسمبر

  

  :المراجع الاجنبیة  -

٩ -١th International Anti-Corruption Conference, ١٥-١٠ 

October ١٩٩٩, Durban, South Africa.  

٢- A Guide to Corporate Governance Practices in the 

European Union. 

٣- Union Practical Guide to Corporate Governance 

Experiences from the Latin American Companies 



       

 
 

 
 

 ١٠٨٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

Circle  -  nternational Finance Corporation  ٢١٢١ 

Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC ٢٠٤٣٣ 

United States of America A Member of the World 

Bank Group 

٤- Corporate Governance Guidance and Principles for 

Unlisted Companies in the UK, “Principle ٣: The 

size and composition of the board should reflect the 

scale and complexity of thecompany’s activities. 

٥- Deloitte - Duties of Directors- ٢٠١٣- P ٣٥ 



       

 
 

 
 

 ١٠٨٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 "والمقارن ، ي دراسة فى النظام السعود" تكوين مجلس إدارة الشركات المساهمة في إطار مبادئ الحوكمة 

  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــالموض
  ١٠٥٣         المقدمة

  ١٠٥٥         التمھید

             المبحث الأول

                                          حجم ومدة مجلس الإدارة في ظل مبادئ الحوكمة

١٠٥٨  

  ١٠٦٣                                                المبحث الثانى عضویة مجلس إدارة الشركة المساهمة

             المطلب الأول

                                          الشروط العامة والخاصة لعضویة مجلس الإدارة

١٠٦٤  

               المطلب الثاني

                    رئیس مجلس الإدارة

١٠٦٨  

               المبحث الثالث

       دارة                          اللجان المنبثقة عن مجلس الإ

                               ودورها في تفعیل مبادئ الحوكمة

١٠٧٢  

             المطلب الأول

                                             لجنة المراجعة ودورها فى تفعیل مبادئ الحوكمة

١٠٧٣  

               المطلب الثاني

                          لجنة الترشیحات والمكافآت

١٠٧٦  

  ١٠٧٩         الخاتمة

  ١٠٨٢               قائمة المراجع

  ١٠٨٥                فهرس الموضوعات

  


